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لحكومة احمدي نجاد  الاقتصاديالأزمة المالية العالمية لتزيد من المأزق لقد حلت      

الــنفط انخفضــت بنســبة تفــوق النصــف فــي أقــل مــن ثلاثــة أشــهر ، حيــث  أســعار، إذ أن 
، وهـذا لـه   ٢٠٠٩فـي ينـاير لعـام $ ٥٠أقل من الى $ ١٥٠انخفض سعر البرميل من 

النفطيــة  الإيــراداتالشــديد علــى  إيــران لاعتمــادنظــراً  الإيرانــيالوضــع الكبيــر علــى  الأثــر
  .هاماً من محركات الاقتصاد القوميالموازنة ومحركاً  لإيراداتبوصفها مصدراً رئيسياً 

كثيــرة مــن دول  اتاقتصــادعلــى عكــس  الإيرانــيأن أهــم ميــزة يتميــز بهــا الاقتصــاد      
القطاعـــات غيـــر  مســاهمةزادت  متنوعــاً الـــى حــد كبيـــر إذ  اقتصـــاداالمنطقــة ، أنـــه يعــد 

، وشـكل قطـاع الزراعـة والصـناعة نحـو )  G DP( الإجماليالنفطية في الناتج المحلي 
الخـدمات الحكوميـة (وشكل قطاع الخدمات أيضاً بما فيها  الإجماليثلث الناتج المحلي 

من الناتج القومي مقارنة بمـا % ١٥نصف الناتج المحلي ومثلت صناعة الطاقة نحو ) 
بلــد نفطــي تشــكل العائــدات النفطيــة  إيــرانقبــل ثلاثــة عقــود ، وحيــث أن  %٤٠-٣٠بــين 
عدة عوامل لنهضة الـبلاد اقتصـادياً  تضافرمن الناتج المحلي ، وهذا يعني % ٨٥نحو 

.  
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، مكنتهـا مـن العـودة الـى  إيـرانقتصادية في الا الإصلاحاتبطء وتواضع  أنغير      
  .يزيد عن مليار دولار  بإجماليسندات  إصدارالعالمية عبر  الأسواق

دائـــن ســـيادي مـــع  إيـــرانوســـاعد علـــى ذلـــك أن مؤسســـات التصـــنيف الدوليـــة تعتبـــر      
مــن % ٣١٢دولار وأجمــالي أصــول رســمية نحــو ) مليــار ٨(عــبء ديَــن خــارجي متــدني 

ـــدين ال كمـــا أن الجـــدل السياســـي بـــين مـــن ) ٢٠٠٦-٢٠٠٣(خـــارجي للفتـــرة مـــن قيمـــة ال
 إيــرانفــي  الإصــلاح، ومــن يوصــفون بالمحــافظين يــؤخر خطــوات  بالإصــلاحيينيســمون 

فعلـــى ســـبيل المثـــال لـــم تـــؤد   أســـرعبمـــا يمكنهـــا مـــن الحفـــاظ علـــى وتيـــرة نمـــو اقتصـــادي 
مـــــن القطـــــاع  ٢٥القـــــوانين الجديـــــدة الا الـــــى إنشـــــاء ســـــتة مصـــــارف خاصـــــة لاتتجـــــاوز 

وإجــراءات التـــرخيص لاتكفــي لتشـــجيع  مصـــارفهاالمصــرفي الـــذي تســيطر عليـــه الدولــة و 
 الإسـلاميبنوك في نظام مالي ترتفع فيه كلفة الاقراض بالنظـام  إنشاءالمستثمرين على 
يحتـاج الـى تعـديل كثيـر مـن اللـوائح والقـوانين لتشـجيع الاسـتثمار  والأمرالصارم بشدة ، 

فــي فــي الخــارج للعمــل الخــارجي  الإيــرانيينالمســتثمرين المحليــين وأمــوال  وأمــوالالمحلــي 
مــا زالــت تقتصــر  إيــرانالقطــاع المصــرفي ، كمــا أن الاســتثمارات الخارجيــة المباشــرة فــي 

الى حد كبيـر علـى قطـاع الطاقـة والصـناعات المرتبطـة ، ويحتـاج توسـيعها الـدخول فـي 
تسـتطيع الحكومـة طرحهـا علـى البرلمـان وتعديلات تشريعية جذريـة قـد لا أخرىقطاعات 

.  
حقـــق نمــــواً ســـنوياً  الإيرانـــي الاقتصـــادفـــأن  الإيرانـــيووفـــق بيانـــات البنـــك المركـــزي      

عـــــــام % ٥ ,٩والــــــى  ٢٠٠٥عــــــام % ٥ ,٧وازداد الــــــى  ٢٠٠٤عـــــــام % ٤ ,٨بمقــــــدار 
ـــــى  ٢٠٠٦ ـــــى  ٢٠٠٧عـــــام % ٧ ,١وصـــــل ال تريليـــــون ریال عـــــام  ١١٣ ,٣إذ وصـــــل ال
إضـافة الـى ان .  ٢٠٠٧ثنـاء عـام أ باضـطرابسعار الـنفط كانـت تتزايـد مع أن  ٢٠٠٧

تــدهور  أنوبــذلك نجــد . مــع تزايــد التضــخم  ٢٠٠٧عــام % ٩ ,٨البطالــة وصــلت الــى 
إذ  الاقتصـاديةأسعار النفط وتفشي البطالة وتزايد التضخم وعجز الميزانية سببها الأزمـة 

 ,٣لشــهر ينــاير مقابــل  ٢٠٠٩يــل عــام للبرم$  ٣٩ ,٩الثقيــل بســعر  الإيرانــيبيــع الــنفط 
سـوف تشـرع  الإيرانيـة، وهـذا يعنـي بـدوره أن الحكومـة لشهر ديسمبر  ٢٠٠٨لعام $ ٣٦

  : الاقتصاديةزمة لأفي الإجراءات الفورية لمواجهة تلك ا
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  .تقليص النقد الموجه للمشروعات العمرانية  -١
 . على المشاريع الحربية الإنفاقتقليص  -٢

 .بنك المركزي زيادة القروض من ال -٣

 .تقليص حجم الفائدة  -٤

ومن الملاحظ أن هذه الإجراءات تـؤدي الـى عـدم الـتحكم فـي قـيم النقـد مـن ناحيـة       
ضـافة الـى ارتفـاع معـدلات البطالـة وانهيـار إأخرى وخاصـة فـي ظـل ارتفاعـات التضـخم 

 تالأزمـاعات الكبرى وهذا يتنافى مـع مـا جـاء فـي خطـة التنميـة ومواجهـة و بعض المشر 
  .الاقتصادية 

   
  


